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 الآتيأصدرت محكمة التعقيب القرار 

 

 بالاستئناف  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لمحكمة

 مرفوقا بمستندات الطعن بالتعقيب . 2016-11-15بتاريخ 

لهـ خ ، اوابن المرأة  1989فيفري  7ضدّ أ. ص ، هويته كاملة أ. ص تونسي مولود بتاريخ 

وحاليا في  اعزب عامل يومي قاطن عادة في

 .07904330تعريف وطنية عدد  صاحب بطاقة 

بعن محكمة الاستئناف  14/11/2016الصادر بتاريخ  1635طعنا في القرار الجنائي 

دائي لابتوالقاضي نصّه نهائيا غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل باقرار الحكم ا

ظروف المور القاضي بتبرئة ساحة المعقب ضدهّ أ.صعلى النحو المبينّ بلائحة الحكم المذكو

 بأوراق القضية.

 .وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل في كافة الاجراءات في القضية 

ها وبعد الاطلاع على ملحوظات المدعي العمومي لدى محكمة التعقيب والاستماع لشرح

 بالجلسة وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي:

الصفة والمصلحة وفي الآجال القانونية ثم  حيث قدم المطلب ممن له من حيث الشكل:

 استوفى إثر ذلك كافة المقتضيات القانونية بما صيّره حريا بالقبول من هذه الناحية.



 

 من حيث الأصل:

د ث عدحيث تبين من استقراء المطعون فيه والأبحاث المجراة في القضية حسب محضر البح

الأمن الوطني بوالمحرر من قبل أعوان  2015-1-17المؤرخ في  440

في  المؤرخ في نفس اليوم من قبل أعوان الوحدة الوطنية للأبحاث 2237والمحضر عدد 

ة ى شبكمفادها تعتمد صاحب الحساب الالكتروني عل معلوماتجرائم الإرهاب ، أنه توفرت 

واقع الي التواصل الاجتماعي المتهم المعقب  ضده الآن أ ص إدراجه صورة الطفل م. الس ف

  قوّادلكلّ  ذبحه، من قبل إحدى التنظيمات الإرهابية مع تعليق جاء فيه "يستاهل يكون عبرة

حبه وصا للحاكم" وبعد إجراء التحرياّت اللازمة ثم التوصّل إلى معرفة الحساب المذكور

سبتمبر  24المعقب ضده الآن ، ثم أنه بمزيد تصفحّ الحساب المذكور سجل له أيضا بتاريخ 

لابحاث اء اتعليق آخر مفاده " يابوليس تبقى في نظري كلب إلى يوم يبعثون.... وبأنه 2015

 حقيقالاولية إلى السيد وكيل الجمهوري بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرر فتح ت

 7 المؤرخ في 2015لسنة  26قضائي في الغرض على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 

 .الارهاب ومنع غسل الأموال ضد المعقب ضده وما معهمالمتعلق بمكافحة  2015أوت 

لى ده عوأنه باستيفاء الابحاث في القضية ، أحال قلم التحقيق ب المتهم المعقب ض

ي فؤرخ المحكمة الابتدائية ب لمقاضاته من أجل جريمة الإشادة والتمجيد علنا الم

 المتعلق بالارهاب ومنع غسل الاموال. 7/8/2015

وريا والقاضي ابتدائيا حض 29/1/2016بتاريخ  1051فأصدرت محكمة البداية حكمها عدد 

ة قد لقضيبعدم سماع الدعوى وابقاء المحجوز على ذمة صاحبه المدة القانونية بكون ملف ا

يفيد  ء ماإلى انتفاخلا من صورة الضحية م.الس الواقع ذبحه من قبل عناصر ارهابية اضافة 

 ه هود نشرت بحساب المعقب ضدهّ  على شبكة الاتصال الاجتماعي، وأنأن تلك الصورة ق

 من قام بالتعليق عليه بمقولة : " يستاهل يكون عبرة لكل قواد للحاكم "

لمذكور ا 1635فاستأنفته النيابة العمومية ب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 

 أعلاه.



 

 ب ناعيا عليه:  فتعقبه  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف

 قويةضعف التعليل: بمقولة أن محكمة الموضوع جانبت الصواب وأغفلت عديد القرائن ال

لى مجراة عة الالدالة على ثبوت الادانة ولم تقول الموازنة بين الأدلة كافة وأغفلت المعاين

م إ  من 168الحساب الالكتروني للمعقب ضدهّ الذي اعترف به، وخالفت مقتضيات الفصل 

 ج وانتهى إلى طلب النقض والاحالة.

 المحكمة

لقضية افي  حيث باستقراء الحكم المطعون فيه والأبحاث التي انبنى عليها وكافة الإجراءات

 154يتضح أن محكمة الموضوع أسّست حكمها على تحريف للوقائع وخرق لأحكام الفصول 

ن ولى ممن مجلة الاجراءات الجزائية ذلك أن المعقب ضدهّ ومنذ الوهلة  الأ 156و 155و

ن نفسه همة عقضية الحال بين باحث البداية ولدى حاكم التحقيق دفع التانطلاق الأبحاث  في 

ق ليلتعالراعي المذبوح وابمقولة أن حسابه المذكور موضوع التحرّي والبحث بشأن صورة 

 ر ة لكل قواد حاكم"المرافق لها " يستاهل يكون عب

قع على الموكان استهدف للقرصنة منذ مدةّ وهو يستغل في الوقت الحاضر لحساب جديد 

" والحال أنه ابن المرأة الهـ خ ولا  رأة له لام لاقةعالاجتماعي الفايسبوك باسم " 

ه من يقافز، ثم أنه بين لدى قلم التحقيق أنه تفطن لاستهداف حسابه للقرصنة قبل حصول ا

 غرض.لي افقبل أجهزة الأمن وأنه لم يقدر على الولوج إلى حسابه رغم محاولاته المتكررة 

ة الموضوع قد تجاهلت تضارب تصريحات  المعقب ضدهّ بخصوص وحيث تكون محكم

بجلسة  كان دفعه استهداف حساب المذكور للقرصنة لإبعاد التهمة عليه ذلك أنه لدى المحكمة

م يقافه ولإتبين أنه تمت قرصنة  حسابه منذ حوالي الأسبوع قبل تاريخ  2016جانفي  15يوم 

ن نه تفطّ ين أاله بوفاة جدهّ في حين أنه لدى الباحث ولدى قلم التحقيق بيتفطن للأمر لانشغ

لك ه بتل لقرصنة حسابه قبل عشرة أيام من تاريخ إيقافه من قبل أجهزة الأمن ولا علاقة 

 الصورة للراعي المذبوح والتعليق المرافق لها...



 

ه فحوى حساب نفلما انتهت إليه محكمة الموضوع  فإن المعقب ضده لم يوحيث وخلافا 

أن اب وبالموقع الاجتماعي كيفما أكده باحث البداية تفطّن للأمر حين تصفحّ ذلك الحس

نة حتى لقرصالمعقب ضدهّ أكد حقيقة ذلك الأمر صورة وتعليقا وإنمّا دفع باستهداف حسابه ل

ن لكو لتهل منزوانتفت معه الحاجة للإختبار أو ما يتنزيبعد التهمة عن نفسه وهو الأمر الذي 

ن مبحه المعقب ضدهّ ص ضمنيا على حقيقة وجود صورة الراعي الواقع ضحية التنكيل به بذ

سؤولية الم قبل عناصر إرهابية والتعليق المرافق لتلك الصورة المشينة  واكتفى للتنصل من

 لنحوبادعائه حصول قرصنة حسابه وأنه في هذا المسار تناقض وتضاربت تصريحاته على ا

هو ويحاته خلال مراحل الاستقراءات والبحث وكذلك أمام محكمة الموضوع المضمن بتصر

ل أن الحاوالأمر الذي تجاهلته المحكمة المذكورة  وطففت نخوض في مسألة نتيجة الاختبار 

ره عدم صدوفع بالمسألة واضحة ولا تحتاج للإختبار من أساسه طالما لم ينفها المتهم وإنمّا د

ة لمذكور ولذلك وعليه فإن المحكمة لم تبين ماهي الحاجعنه لحصول قرصنة حسابه ا

وم ت لزللاختبار في قضية الحال والحال أن تفسير الواضحات من الفاضحات وبذلك فكي رأ

 اجراء الاختبار.

ية لعدلوحيث فضلا سلف بيانه فإن المحاضر والتقارير التي يحرّرها مأمور و الضابطة ا

الفها  ت ما يخيثب نة الجنح والمخالفات تكون معتمدة  إلى أنياالذي أسند اليهم القانون سلطة مع

ناء أث خاصة وأن محضر الابحاث الأوّلي ضمّن به محرّره ما سمعه وما شاهده  شخصيا 

ة عتملممباشرته لوظيفة و في مادة من اختصاصه ثم أن المواد التي تكون موضوع تقارير 

 إلى وقوع الطعن فيها بالزور.

مة الموضوع قد خرقت الوقائع وخرقت القانون لكون الأمر في قضية وحيث تكون محك

الحال يتمثل في إبداء المعقب ضدهّ  دليلا لينفي عليه التهمة وهي مسألة استهداف حسابه 

الالكتروني بالموقع الاجتماعي المتضمن للركن المادي وللجريمة وهي الصورة الموقوفة 

الباحث وحرّر بشأن تلك المعاينة تقريره المضمن بالأبحاث بالتعليق السالفة البيان كما عاينها 

أساس التتبع في قضية الحال ولذلك محله فإن مقتضيات مبادئ الإجراءات الأساسية أضحت 

تستوجب من محكمة الموضوع البحث عن صحّة ومعقولية ذلك الدفع الذي تضاربت  بشأن 



 

ون ما انتهت اليه في حكمها خارقا التصريحات المتهم المعقب ضدهّ وأنه في غياب ذلك يك

 155و 154والفصول  69و 143لمبادئ الاجراءات الأساسية وخاصة منها أحكام الفصل 

مر الموجوب للنقض لتجافي كلّ ذلك ومبدأ من مجلة الإجراءات الجزائية وهو الأ 156و

 المحاكمة العادلة تحقيق 

 لذا ولهاته الأسباب

لة حاإشكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه و قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب

 ى.ملف القضية على محكمة الاستئناف ب لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخر

ن رئيس مالمتألفة  31ة عن الدائر 2018فيفري  7وقد صدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

 .ع. يد عكاتب المحكمة الس وبمساعدة ع. .لوبحضور المدعي العمومي والسيد  السيد ج. م.

 وحرر في تاريخه 


